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 :الملخص

استهل   ، حيت تناول هذا البحث تأصيل مسألة القبض الحكمي وتطبيقاته المعاصرة في القطاع المصرفي الليبي

للوقاوع فاي المحراو    ت المالياة قبال الضاوي فيهاا ت نباا  البحث ببيان وجوب تعلم المكلف لأحكاا  المعااملا

وقد عُرف القبض الحكمي بأنه تنزيل المبيا  الاذت تعاذ  قبحاه حساا  منزلاة الماأًول فعالا  لمساو    ،الشرعي

أكدت الد اسة أن للقبض الحكماي أصالا  و  ،شرعي، بحيث تترتب عليه آثا  القبض الحقيقي من تمكين وتضلية

شرعيا  ثابتا ، وهو وسيلة لرف  الحرج والمشقة وتلبية حاجات الناس المت ددة تماشايا  ما  قاعادة ت يار الأحكاا  

وطُبقت هذه المفاهيم على معاملة "الأغراي الشضصية" )بطاقة الدولا ( التي أطلقها مصارف   ؛بت ير العوائد 

 .ليبيا المركزت

 

 .النسيئةكزت، القيد المصرفي،  با ، مصرف ليبيا المرالقبض الحكمي، الأغراي الشضصية :الكلمات الدالة 

 Abstract: 

This research addresses the origin of the issue of constructive possession and its contemporary 

applications in the Libyan banking sector. The research begins by stating the obligation of the 

person responsible to learn the rules of financial transactions before engaging in them in order to 

avoid falling into what is forbidden by Sharia. Constructive possession has been defined as 

treating the sold item, which cannot be physically possessed, as if it were actually taken for a 

legitimate reason, so that the effects of actual possession of enabling and relinquishing it are 

established. The study confirmed that constructive possession has a fixed Sharia basis, and it is a 

means to remove hardship and difficulty and to meet people’s renewed needs in line with the rule 
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of changing rulings with changing customs. These concepts were applied to the “personal 

purposes” transaction (dollar card) launched by the Central Bank of Libya. 

 

Keywords: Constructive seizure, personal purposes, Central Bank of Libya, bank registration, 

usury of delay. 

 :المُقدَّمَةُ 

الحمد لله  ب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحساان للاى 

يو  الدين. أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى لم يضلقنا عبثا  ولا سدى، ولنما ًلقنا لعبادته، وأوجدنا لطاعتاه، قاال 

نْسَ لِلاَّ لِيعَْبدُوُنِ﴾ )الاذا يات:  لَقْتُ الِْ نَّ وَالْإِ ًَ (، وعباادة الله تقتحاي مان العباد 56تعالى في محكم كتابه: ﴿وَمَا 

الانقياد التا  لأوامره، والوقوف عند حدوده، وللك بأن لا يقد  على شيء حتى يعلام حكام الله فياه، لل لا يساو  

رَ  مَْ  وَالْبَصاَ ما لِنَّ الساَّ ا لاَيْسَ لاَكَ باِهِ عِلاْ فُ ماَ للمسلم شرعا  الضوي في أمو  الدنيا ب هالة. قال تعاالى: ﴿وَلَا تقَاْ

﴾ )الإسراء:   .(36وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلا 

أ(: "المكلف لا ي وز له أن يقد  على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمن باع وجاب علياه أن 1995قال القرافي )

يتعلم ما عينه الله وشرعه في البي ، ومن آجر وجاب علياه أن ياتعلم ماا شارعه الله تعاالى فاي الإجاا ة، ومان 

قا ي وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراي، ومن صلّى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك 

 ."الصلاة، وكذلك الطها ة وجمي  الأقوال والأعمال

وفي وقتنا المعاصر كثرت المعاملات المالية وتشعبت طرقها، لاسيما ما يتعلق منهاا بالقطااع المصارفي، ما  

لقبال كثير من الناس عليها دون أن يتثبتوا من أمرها من حيث الحلال أو الحرا ، ومن ضامن هاذه المعااملات 

المصرفية التي ظهرت في بلادنا ليبيا حديثا  معاملة الأغراي الشضصية التي أطلقها مصرف ليبيا المركازت، 

وتعرف عند عامة الناس ببطاقة الدولا ، وهي تدًل تحت باب الصرف الذت يعتبره الفقهااء بأناه مان أضايق 

أبواب الربا، وأما  ال دل الحاصل بين المنتسبين للى العلم الشرعي في جوازها أو حرمتها، وجدتني محاطرا  

لبيان التأصيل الشرعي لهذه النازلة، ومن ثم الضروج بحكم نهائي على هذه المسألة، ولعل سابب هاذا الضالاف 

يرج  للى مسألة القبض الحكمي في هذه المعاملة، فما المقصود بالقبض الحكمي؟ وماا مشاروعيته؟ وهال هاو 

 متحقق في هذه المعاملة؟

القابض الحكماي فاي الفقاه الإسالامي: معاملاة )وللإجابة عن هذه الأسئلة، كتبت هذه الو يقات تحات عناوان: 

 :وقد انترمت ًطة هذا البحث على النحو الآتي (،الأغراي الشضصية في ليبيا نمولجا  

 .مقدمة

 .المطلب الأول: تعريف القبض الحكمي

 .المطلب الثاني: مشروعية القبض الحكمي

 .المطلب الثالث: صو ة القبض الحكمي في معاملة الأغراي الشضصية

 

 المطلب الول: تعريف القبض الحكمي

من المستحسن قبل الوصول للى التعريف اللقبي للقبض الحكمي أن نبين أفراد المعرف، وهو ما اصطلح عليه  

 .بالتعريف الإضافي
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أولا : التعريف الإضافي للقبض الحكمي أ ا معنى القبض ل ة: ياأتي القابض لعادة معاان منهاا: الأًاذ والحاوز 

(: "القاف والباء والحااد أصال واحاد صاحيح يادل علاى شايء ماأًول". 1979والامتلاك. يقول ابن فا س )

ةِ﴾ )الزمار:  تهُُ ياَوَْ  الْقِيَاماَ ويقال: قبض الدا  أو الأ ي أت: حازها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالأَْ يُ جَمِيعاا  قَبْحاَ

(، وقاال ابان  حاال المعاداني: "والحاصال: 1983(، وهو قبض حقيقي يليق ب لاله وعرمته )ابن كثيار،  67

 .)2005الحوز والقبض شيء واحد"، وصا  الشيء في قبحته، أت: في ملكه )م م  الل ة العربية، 

 :ب ا معنى القبض اصطلاحا : و دت عدة تعريفات للفقهاء في بيان معنى القبض، وللك على النحو الآتي

 ."(: "القبض هو التمكينُ والتضلي وا تفاع الموان  عرفا  وعادة حقيقة1986قال الكاساني )

 ."(: "الحوز: وض  اليد على الشيء المحوز1991قال التسولي )

(: "قولهم قَبَحْتُّ الادا  والأ يَ والعبادَ والبعيار، يريادون باذلك الاساتيلاءَ 1985وقال العز بن عبد السلا  )

 ."والتمكنَ من التصرف

(: "قبض كل شيء بحسبه، فإن كان مما ينقل فقبحه بنقله، ولن كان مكيلا  أو موزونا ، 1984وقال ابن قدامة )

 ."فقبحه بكيله أو وزنه

ويقول ابن حز  )د.ت(: "... ولنما على البائ  أن لا يحول بين المشترت وبين قبض ما باع منه فقط، فإن فعال 

 ."صا  عاصيا ، وضمن ضمان ال صب فقط

 ."( بقوله: "القبض عبا ة عن كون الشيء في حيز القابض من كل وجه1923وعرفه الأبياني )

وقال السنهو ت )د.ت(: "التسليم أن يضلي البائ  بين المبي  والمشترت على وجه ياتمكن المشاترت مان قبحاه 

 ."من غير حائل ولا مان ، والتضلية قبض حكما ، وهي مضتلفة باًتلاف حال المبي 

والمتأمل في هذه التعريفات ي د أن الفقهاء انقسموا للى فريقين في معنى القبض، فبعحهم أ جعه للى العرف، 

 .فقبض كل شيء بحسبه، والآًرون بمعنى التضلية وحيازة الشيء والاستيلاء عليه

(: "الحااء والكااف والمايم أصال واحاد، وهاو المنا . وأول للاك 1979ج ا معنى الحكم ل ة: قال ابن فاا س )

الحكم، وهو المن  من الرلم. وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها، يقال: حكمت الدابة وأحكمتهاا. ويقاال: حكمات 

 ."السفيه وأحكمته، للا أًذت على يديه

د ا معنى الحكمي اصطلاحا : الحكمي: نسبة للى الحكم، وهو لقامة الأمر مقا  غيره ولعطاؤه حكم ال ير لمعنى 

(. ويعرفه علمااء الأصاول بقاولهم: "لثباات أمار لأمار أو نفياه 1988معقول أو غير معقول )قلع ي وقنيبي،  

 .)1992عنه" )الشوكاني، 

ثانيا : التعريف اللقبي للقبض الحكمي الأصل في القبض أن يكون حقيقيا ، ولكن قد يتعذ  للك لعدة أمو ، فرهر 

 :ما يعرف بالقبض الحكمي، ومن التعريفات للقبض الحكمي ما يلي

تنزيل مبي  ونحوه تعذّ  أًذه والتمكن من التصرف فيه حسا  منزلة المأًول على للك الوجه لمسو  شرعي" "

 .))أبا حسين، د.ت 

التقديرت المعتبار ويقاا  مقاا  القابض الحقيقاي وينازل منزلتاه، وتترتاب علياه تقاديرا  أو حكماا " )منصاو ، "

2000.) 

القائم مقا  القبض الحقيقي ولن لم يكن متحققا  في الواق ، وللك لحرو ات ومسوغات تقتحي اعتبا ه تقديرا  "

 (.وحكما ، وترتيب أحكا  القبض الحقيقي عليه" )وزا ة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د.ت 
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وعليه: فإن القبض الحكمي هو: ما تترتب عليه آثا  القبض الحقيقي؛ لعد  وجود ماان  مان الاساتيلاء، ولن لام 

 .يحصل تملك بالحس في الواق 

 مشروعية القبض الحكمي المطلب الثاني:

الأصل في القبض أن يكون حقيقيا ، وهو حيازة الشيء والتمكن منه، فتملك السلعة فيه بالحس، كالمناولة بالياد  

ونحوها، ويتحقق القبض في كل مبي  بحسبه فإن كان مكيلا  أو موزونا  بي  كيلا  أو وزنا ، فقبحه بكيله ووزنه، 

ولن بي  جزافا  فقبحه نقله، ولن كان المبي  د اهم أو دنانير، فقبحها باليد، ولن كان ثياباا  فقبحاها نقلهاا، ولن 

كان حيوانا  فقبحه تمشيته من مكانه، ولن كان مما لا ينقل ويحول كالعقا ، فقبحه التضلية بينه وباين مشاتريه 

 (.لا حائل دونه، وقبض الثما  على الش ر يكون بالتضلية )البهوتي، د.ت؛ الدسوقي، د.ت؛ النووت، د.ت 

 :ومن الأدلة على مشروعية القبض بصو ة عامة ما يلي

(. وجاه الدلالاة: أن الله تعاالى 283قوله تعالى: ﴿وَلِنْ كُنْتمُْ عَلَى سَفرٍَ وَلَمْ تَِ دوُا كَاتِب ا فرَِهَانا مَقْبوُضَةا﴾ )البقرة: 

وصفها بكونها مقبوضة، فلو لز  عقد الرهن بدون لقباي لما كاان للتقيياد باه فائادة. قاال ابان جريار الطبارت 

(: "فمن كان على سفر فباي  بيعا  للى أجل فلم ي د كاتبا ، فرًص له في الرهان المقبوضاة، ولايس لاه 1992)

 ."لن وَجد كاتبا  أن يرتهن

ى يقُابَضَ  ُ عليهِ وسلَّمَ أن يبُااعَ حتاَّ ِ صلَّى اللََّّ ا الَّذت نهََى عنهُ  سولُ اللََّّ عن ابن عبَّاس  ضي الله عنهما قال: )أمَّ

(. وجاه الدلالاة: اشاتراط 1987فهَو الطَّعاُ  قالَ ابنُ عبَّاس برأيِهِ: ولا أحسَبُ كلَّ شيءٍ للاَّ مثلاَه؟ُ( )البضاا ت،  

 .القبض لصحة البي 

عن ابن عمر  ضي الله عنهما )أنَّهم كانوا يحُارَبونَ علاى عَهادِ َ ساولِ اللهِ صالَّى اللهُ علياه وسالَّم للا اشاترََوا 

لوهُ( )البضا ت،  ا جُزاف ا أن يَبيعوهُ في مَكانِه حَتَّى يحَُوِّ  .(1987طَعام 

ا، فنهَاناا َ ساولُ اللهِ صالَّى اللهُ علياه  كبانِ جُزافا  عن ابن عمر  ضي الله عنهما قال: )كُنَّا نشَترَت الطَّعاَ  مِنَ الرُّ

 .(1987وسلَّم أن نَبيعَه حَتَّى نَنقلَُه مِن مَكانِه( )البضا ت، 

ى يَ ارتَ فياه  عن جابر  ضاي الله عنهماا قاال: )نهَاى َ ساولُ اللهِ صالَّى اللهُ علياه وسالَّم عان بَيا ِ الطَّعااِ  حَتاَّ

الصَّاعانِ؛ صاعُ البائِ ِ، وصاعُ المُشترَت(. وجه الدلالاة مان الأحادياث: أن الشارع قاد و د ب ملاة مان أناواع 

 .(1984القبض، فمنها قبض ال زاف كما في الحديثين، ومنها قبض الكيل كما في الحديث الثالث )ابن قدامة، 

؛ 1988والأصل في قبض الصرف أن يكون بالتناول باليد، وللك باتفاق المذاهب الفقهية الأ بعة )ابان  شاد،  

 :(. واستدلوا بأدلة منها1987؛ النووت، 1986الأنصا ت، د.ت؛ الدسوقي، د.ت؛ الكاساني، 

ةُ  عن عبادة بن الصَّامِت  ضي الله عنه، قال: قال  سول الله صالَّى الله علياه وسالَّم: )الاذَّهبُ بالاذَّهبِ، والفِحاَّ

واءٍ، يا ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلا  بمِثلٍ، سواء  بساَ ةِ، والبرُُّ بالبرُِّ د ا بياَدٍ، فاإلا بالفِحَّ

 (.1980اًتلَفَتْ هذه الأصْنافُ، فبِيعوا كيف شِئْتمُ، للا كان يد ا بيَدٍ( )مسلم، 

ةُ  عن أبي سَعيد الضُدْ ت  ضي الله عنه، قال: قال  سول الله صالَّى الله علياه وسالَّم: )الاذَّهَبُ بالاذَّهَبِ، والفِحاَّ

، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلا  بمِثلٍ، يد ا بيَدٍ، فمَن ةِ، والبرُُّ بالبرُِّ تزَادَ،  بالفِحَّ زادَ أوِ اساْ

ذُ والمُعْطي فيه سَواءا( )مسلم،  ًِ  (.1980فقد أْ بى، الآ

ا، للاَّ هااءَ  عن عمر بن الضطاب  ضي الله عنه، قال: قال  سول الله صلَّى الله عليه وسلَّم )الاذَّهَبُ بالاذَّهَبِ  با 

ا للاَّ  هااءَ وهااءَ(  وهاءَ، والبرُُّ بالبرُِّ  ب ا، للاَّ هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ  ب ا، للاَّ هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ باالتَّمرِ  با 

 (.1987)البضا ت، 
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وجه الدلالة من الأحاديث: اشتراط التقابض عند اتفاق الأصناف في قوله: ))يدا  بياد(( وللا اًتلفات الأصاناف 

في قوله: ))للا كان يدا  بيد(( لأنَّ اليدَ آلةُ القبضِ فيما يمُكِنُ أنْ يقُبَضَ بها )ابن ح ر، د.ت؛ الأنصاا ت، د.ت(. 

(: "أجم  كال مان نحفان عناه مان أهال العلام علاى أن المتصاا فين للا افترقاا قبال أن 1985قال ابن المنذ  )

(: "اتفاق العلمااء علاى أن مان شارط الصارف أن يقا  1988يتقابحا، أن الصرف فاساد". وقاال ابان  شاد )

(: "أجم  العلماء على تحاريم بيا  الاذهب بالاذهب، أو بالفحاة ماؤجلا ، وكاذلك 1987ناجزا ". وقال النووت )

(: "بي  الأثمان 1984الحنطة بالحنطة، أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا". وقال ابن قدامة )

 ."بعحها ببعض، والقبض في الم لس شرط لصحته ب ير ًلاف

لَّى اللهُ علياه  ا ما  النَّبايِّ صاَ ومما يصلح دليلا  للقبض الحكمي ما جاء عن ابن عمر  ضي الله عنهما قاال: )كُناَّ

رُهُ عُماَ  رُ وياَرُدُّهُ، ثاُمَّ يَتقَاَدَُّ ، وسلَّمَ في سَفرٍَ، فكَُنْتُ علَى بكَْرٍ صَعْبٍ لِعمَُرَ، فكَانَ يَْ لِبنُِي، فَيَتقََدَُّ  أمَاَ  القَوِْ ، فَيزَْجاُ

 ِ ، قالَ: بعِْنِيهِ. فَبَاعَهُ فَيزَْجُرُهُ عُمَرُ ويرَُدُّهُ، فَقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِعمَُرَ: بعِْنِيهِ، قالَ: هو لكَ يا َ سولَ اللََّّ

ِ بنَ عُمَرَ  ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو لكَ يا عَبْدَ اللََّّ نَُ  باه ماا مِن َ سولِ اللََّّ ، تصَاْ

(. وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسالم عمال بمقتحاى القابض الحكماي حياث 1987شِئْتَ( )البضا ت،  

 .وهب ال مل قبل أن يقبحه، واكتفى بأن التضلية الأولى الواقعة عقب البي  كافية في استيفاء البي  وتمامه

وم  تطو  البشرية ابتكرت وسائل حديثة للقيا  بعمليات المعاوضة بشكل عا  ومبادلة العملات بشكل ًاا،، 

مما يتعذ  فيها القيا  بالقبض الحقيقي، فكان المل أ أن يقا  القبض الحكمي مقا  الحقيقي؛  فعا  للحرج والمشاقة 

عن الناس، فالقبض الحكمي هاو قابض اعتباا ت يقاو  مقاا  القابض الحقيقاي، ولاه شاواهد مان كالا  الفقهااء 

المعتبرين منها: مسألة استبدال الدين بالثمن، ومساألة تصاا ف ماا فاي الذماة. قاال الناووت )د.ت(: "وال دياد 

جواز الاستبدال عن الثمن، فاإن اساتبدل موافقاا  فاي علاة الرباا كاد اهم عان دناانير اشاترط قابض البادل فاي 

الم لس، والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد، وكذا القبض في الم لس لن اساتبدل ماا لا يوافاق فاي العلاة 

 ."كثوب عن د اهم

وصو ة القبض الحكمي في الأموال من جملة مسائل المعاملات التي كان لوجود الحاجة والحرج عناد اعتباا  

القبض الحقيقي أثر في تضفيف الحكم من هذا الاعتبا  لاعتباا  آًار وهاو القابض الحكماي. قاال الونشريساي 

(: "ما جرى به عمل الناس، وتقاد  في عرفهم وعاداتهم ينب ي أن يلاتمس لاه مضارج شارعي". وقاال 1981)

الشاطبي )د.ت(: "كل ما دعت الحاجة للياه فاي الشاريعة مماا فياه منفعاة، ولام يعا ضاه محراو  فإناه جاائز 

 ."وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بدي 

ويمكن أن يمثل لهذا السابب ب ميا  صاو  القابض الحكماي فاي أعياان الأماوال المتقاد  لكرهاا كالتضلياة فاي 

المنقولات، وقيا  القبض السابق مقا  القبض اللاحق، وتنحيض المال قبل مقاسمته، وغيرها من الصو  فإناك 

لاسيما م  التقد  التقني وت ير عرف الناس فاي وساائل البيا  والشاراء   –تلحن فيها أن الحرج والمشقة البال ة  

 (.سبب ظاهر لوجود هذه الصو  واعتبا ها قبحا  شرعيا  )أبا حسين، د.ت  –م  كثرتها 

ب(: "كل ما هو في الشريعة يتب  العوائد يت ير الحكم فيه عند ت يار العاادة للاى 1995وفي هذا يقول القرافي )

ما تقتحيه العادة المت ددة، وليس هذا ت ديدا  للاجتهاد من المقلدين حتى يشاترط فياه أهلياة الاجتهااد، بال هاذه 

قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد ألا ترى أنهم أجمعاوا علاى 

أن المعاملات لل أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود، فإلا كانت العادة نقدا  معينا  حملنا الإطلاق عليه، فإلا 

 ."انتقلت العادة للى غيره عينا ما انتقلت العادة لليه وأل ينا الأول لانتقال العادة عنه
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  المطلب الثالث: صورة القبض الحكمي في معاملة الغراض الشخصية

معاملة الأغراي الشضصاية هاي معاملاة أطلقهاا مصارف ليبياا المركازت لتنرايم عملياة بيا  النقاد الأجنباي 

للمواطنين؛ لاستعماله في العلاج أو الد اسة بالضا ج، ومساهمة منه في معال ة أزمة السيولة النقدية التي تمر 

بها البلاد، ويمكن الحصول على مبلغ معين من العملة الأجنبياة )الادولا (، أو ماا يعادلهاا باالعملات الأًارى 

 :يحدده مصرف ليبيا المركزت في كل سنة، وللك من ًلال طريقتين

 .(visa) بطاقة فيزا

 .(MoneyGram) الايداع بحساب العملة الاجنبية

وتتم هذه العملية بالتس يل في المنرومة لأول مرة عن طريق ثلاث بيانات مهمة: الارقم الاوطني،  قام جاواز 

سفر سا ت المفعول، و قم هاتف مربوط بالرقم الوطني. ويكون هذا الحساب حسابا  دائما  طوال العا ، ومن ثم 

تكون الضطوة التالية اًتيا  مصارف مان م موعاة المصاا ف المد جاة فاي منروماة المصارف المركازت، 

المرسال مان المصارف لكاي ياتم مطابقاة البياناات، وبعاد  (IBAN) ويحتاج الزبون في هذه الضطوة للى  قم

ن اح المطابقة سيتمكن الزبون من ح ز القيمة واًتيا  الضدمة المراد الح ز عليهاا )بطاقاة فيازا أو حوالاة(، 

 .وعند تنفيذ المعاملة ستصله  سالة من الفرع بشحن القيمة

هذه المعاملة تسمى بمعاملة صرف، أت: صرف دينا  بدولا ، أو ب يرها من العملات، فيشترط فيها التقاابض 

دون التفاضل؛ لاًتلاف الأصناف، فالدولا  صنف، والدينا  صنف آًر. ودليل اشتراط التقابض قوله صالى 

عيرِ، والتَّمارُ باالتَّمرِ، و عيرُ بالشاَّ ، والشاَّ ةِ، والباُرُّ باالبرُِّ ةُ بالفِحاَّ المِلاحُ الله عليه وسلم: ))الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِحاَّ

ئْتمُ، للا كاان ياد ا بياَدٍ((  نافُ، فبِيعاوا كياف شاِ بالمِلحِ، مِثلا  بمِثلٍ، سواء  بسَواءٍ، يد ا بيَدٍ، فإلا اًتلَفاَتْ هاذه الأصاْ

 .(1980)مسلم، 

والقبض الحاصل في معاملة الأغراي الشضصية ليس قبحا  حقيقيا ، ولنما هو من قبيل القبض الحكماي، وياتم 

للك عن طريق ليداع المبلغ النقدت من فئة الدولا  في حساب ًا، بالزبون وهو ما يعرف بالقيد المصارفي، 

باسم الزبون، وتتم عملية ًصم المبلغ من العملاة المحلياة  ((MoneyGram)) أو عن طريق حوالة مصرفية

 .في نفس الوقت التي تودع فيها العملة الأجنبية

وقد لهب م م  الفقه الإسلامي الدولي للى أن القيد المصرفي في حساب الزباون، وكاذلك الحوالاة المصارفية 

(، بشاأن صاو  55/4/6يعد من قبيل القبض الحكمي الذت تصح به هذه المعاملة، فقاد جااء فاي قارا ه  قام: )

القبض أن م لس م م  الفقه الإسلامي الدولي قر  أن من صو  القبض الحكمي المعتبرة شرعا  وعرفا : القيد 

المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل للا أودع فيه مباشارة أو بحوالاة، أو للا عقاد العميال عقاد صارف 

ناجز م  المصرف، أو للا اقتط  المصرف مبل ا  من حساب للاى آًار بعملاة أًارى )م ما  الفقاه الإسالامي 

 .(1990الدولي، 

وًلاصة القول: لن معاملة الأغراي الشضصية بصو تها الحالية هي معاملة صحيحة وجائزة شارعا ، وللاك 

لتحقق شرط القبض الحكمي عبر القيد المصرفي الفو ت، مما ينفي عنها شبهة  با النسايئة، وي علهاا متوافقاة 

 .م  الحوابط الشرعية وقرا ات م م  الفقه الإسلامي

 :من ًلال هذه الد اسة توصلت للى النتائج التالية الخاتمة

انقسم الفقهااء للاى فاريقين فاي معناى القابض، فبعحاهم أ جعاه للاى العارف، فقابض كال شايء بحسابه،  .1

 .والآًرون بمعنى التضلية وحيازة الشيء والاستيلاء عليه
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الأصل في القبض أن يكون حقيقيا ، ولكن قد يتعذ  للك لعدة أمو ، فرهر ما يعرف بالقبض الحكمي، وهو  .2

 .مفهو  يتس  ليشمل كل ما يعدُّ حوزا  وتمكينا  عرفا ، وهو ما يفتح الباب لاعتبا  الوسائل التقنية الحديثة

القبض الحكمي له أصل شرعي صحيح، وينزل منزلة القبض الحقيقي في ترتيب الآثاا  الشارعية، وللاك  .3

 .لرف  الحرج والمشقة وتلبية لحاجات الناس المت ددة

القبض الحاصل في معاملة الأغراي الشضصية ليس قبحا  حقيقيا ، ولنما هو من قبيل القبض الحكمي وتتم  .4

 .عملية ًصم المبلغ من العملة المحلية في نفس الوقت التي تودع فيها العملة الأجنبية

لن معاملة الأغراي الشضصية بصو تها الحالية هي معاملة صحيحة وجائزة شرعا ، وللك لتحقاق شارط  .5

 .القبض الحكمي عبر القيد المصرفي الفو ت

  -المراجع :

 .أبا حسين، عاصم بن منصو . )د.ت(. القبض الحكمي في الأموال. دا  كنوز لشبيليا .1

 .(. عبد الله وهبة4(. الأحكا  الشرعية في الأحوال الشضصية )ط1923، محمد بن زيد. )الأبياني .2

 .الأنصا ت، زكريا بن محمد. )د.ت(. أسنى المطالب شرح  وي الطالب. المطبعة الميمنية .3

(. دا  ابان 2(. ال ام  الصحيح المضتصر )تحقيق مصطفى الب ا؛ ط1987البضا ت، محمد بن لسماعيل. ) .4

 .كثير

 .البهوتي، منصو  بن يونس. )د.ت(. كشاف القناع عن متن الإقناع. دا  الكتب العلمية .5

 .(. البه ة شرح التحفة. دا  الرشاد الحديثة1991التسولي، علي بن عبد السلا . ) .6

 .الدسوقي، محمد بن أحمد. )د.ت(. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دا  الفكر .7

 .ابن ح ر العسقلاني، أحمد بن علي. )د.ت(. فتح البا ت بشرح صحيح البضا ت. دا  المعرفة .8

 .ابن حز ، أحمد بن علي. )د.ت(. المحلى بالآثا . دا  الآفاق ال ديدة .9

 .(. دا  الكتب العلمية10(. بداية الم تهد ونهاية المقتصد )ط1988ابن  شد، محمد بن أحمد القرطبي. ) .10

 .السنهو ت، عبد الرزاق. )د.ت(. مصاد  الحق في الفقه الإسلامي. دا  لحياء التراث العربي .11

 .الشاطبي، لبراهيم بن موسى. )د.ت(. الموافقات. دا  المعرفة .12

 .(. ل شاد الفحول للى تحقيق الحق من علم الأصول. دا  الكتبي1992الشوكاني، محمد علي. ) .13

 .(. جام  البيان في تأويل القرآن. دا  الكتب العلمية1992الطبرت، محمد بن جرير. ) .14

 .(. الإشا ة للى الإي از في بعض أنواع الم از. دا  الكتب العلمية1985ابن عبد السلا ، العز. ) .15

 .(. مع م مقاييس الل ة. دا  الفكر1979ابن فا س، أحمد. ) .16

 .أ(. أنوا  البروق في أنواع الفروق. دا  الكتب العلمية1995القرافي، أحمد بن لد يس. ) .17

(. دا  البشااائر 2ب(. الإحكااا  فااي تمييااز الفتاااوى عاان الأحكااا  )ط1995القرافااي، أحمااد باان لد يااس. ) .18

 .الإسلامية

 .(. الم ني في شرح مضتصر الضرقي. دا  الفكر1984ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. ) .19

 .(. تفسير القرآن العريم. دا  المفيد 1983ابن كثير، لسماعيل. ) .20

 .(. دا  النفائس2(. مع م ل ة الفقهاء )ط1988قلع ي، محمد  واس، وقنيبي، حامد صادق. ) .21

 .(. بدائ  الصنائ  في ترتيب الشرائ . دا  الكتب العلمية1986الكاساني، أبو بكر بن مسعود. ) .22

( بشاأن القابض: صاو ه وبضاصاة المسات دة 4/6)  55(. قرا   قم  1990م م  الفقه الإسلامي الدولي. ) .23

 .منها. جدة

 .(. مكتبة الشروق الدولية4(. المع م الوسيط )ط2005م م  الل ة العربية. ) .24
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(. صحيح مسلم )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(.  ئاسة لدا ات البحاوث العلمياة 1980مسلم بن الح اج. ) .25

 .والإفتاء

(. القابض وأثاره فاي العقاود ) ساالة ماجساتير(. جامعاة الن ااح 2000منصو ، منصو  عبد اللطياف. ) .26

 .الوطنية

 .(. الأوسط في السنن والإجماع والاًتلاف. دا  طيبة1985ابن المنذ ، محمد بن لبراهيم النيسابو ت. ) .27

 .(. شرح صحيح مسلم. دا  القلم1987النووت، يحيى بن شرف. ) .28

 .النووت، يحيى بن شرف. )د.ت(. منهاج الطالبين وعمدة المفتين. مكتبة مصطفى البابي الحلبي .29

 .وزا ة الأوقاف والشؤون الإسلامية. )د.ت(. الموسوعة الفقهية الكويتية. دا  الصفوة .30

 .(. المعيا  المعرب وال ام  الم رب. دا  ال رب الإسلامي1981الونشريسي، أحمد بن يحيى. ) .31
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